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)VR-2020-267( :القرار رقم

)6207-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة – غرامات - غرامة التأخير في التسجيل - إلغاء الغرامة.

الملخص:

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في 
التسـجيل – أسـس المدعي اعتراضه بأن إيراداته لم تتجاوز حد التسـجيل الإلزامي - دلت 
النصـوص النظاميـة علـى أن عـدم التزام المدعي بالشـروط والإجراءات والمدة المحددة 
نظامًـا للتسـجيل يوجـب توقيـع الغرامـة الماليـة - ثبـت للدائـرة مـن خلال مسـتند كشـف 
الحساب البنكي للمؤسسة أن إيرادات المدعي لم تتجاوز حد التسجيل الإلزامي. مؤدى 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب  ذلـك: قبـول الاعتـراض وإلغـاء الغرامـة - اعتبـار القـرار نهائيًّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الخميس بتاريخ 1441/12/23هـ الموافـق 2020/08/13م، اجتمعت الدائرة 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( مالـك مؤسسـة )...(، ضـد الهيئـة العامة 
 )6207-2019-V( للـزكاة والدخـل، وبإيداعهـا لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة برقـم

بتاريخ 2019/06/06م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )...( مالك مؤسسـة )...( سـجل تجاري رقم 
)...(، تقـدم بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضـه علـى قـرار الهيئـة بفـرض غرامـة التأخيـر فـي 
التسجيل بنظام ضريبة القيمة المضافة بمبلغ )10,000( ريال؛ حيث جاء فيها: »تم فرض 

غرامة التأخير في التسجيل بمبلغ )10,000( ريال، ونحن غير مستحقين لها«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابت بمذكرة ردٍّ جاء فيهـا: »1- الأصل في 
القرار الصحة والسلامة وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس، 2- نصت الفقرة )2( 
مـن المـادة )50( مـن الاتفاقيـة الموحدة لضريبـة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون 
على أن: »يكون حد التسـجيل الإلزامي )375٫000( ريال سـعودي«. كما بينت الفقرة )9( 
مـن المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة أنـه: يعفـى مـن 
التسجيل الإلزامي أي شخص تزيد قيمة توريداته السنوية عن حد التسجيل الإلزامي دون 
أن تزيـد عـن مبلـغ مليـون ريـال، وذلك قبل الأول من شـهر يناير 2019م. ومع ذلك، يجب 
أن يقـدم طلـب التسـجيل فـي أو قبـل موعـد أقصـاه 20 ديسـمبر 2018م«.، 3- نصـت 
المـادة )3( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه: »علـى كل 
شـخص مقيم بالمملكة وغير مسـجل لدى الهيئة، أن يقوم في نهاية كل شـهر بحسـاب 
قيمة توريداته خلال الاثني عشـر شـهرًا السـابقة وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في 
الاتفاقيـة، وفـي حـال تجـاوزت هـذه القيمـة حـد التسـجيل الإلزامـي المنصـوص عليه في 
الاتفاقيـة، فعليـه أن يتقـدم إلـى الهيئـة بطلـب تسـجيل خلال ثلاثيـن )30( يومًا من نهاية 
ذلـك الشـهر وفقًـا للمـادة الثامنـة مـن هـذه اللائحـة«، 4- نصـت المـادة )6( مـن اللائحـة 
التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة أنه: »في حال تخلف أي شخص ملزم بالتسجيل 
عن تقديم طلب تسجيل إلى الهيئة وفقًا لهذه اللائحة، فللهيئة تسجيله دون أن يتقدم 
بطلـب بذلـك، ويبـدأ نفـاذ التسـجيل حسـب التاريـخ المحدد فـي المادتين الثالثـة والرابعة 
مـن هـذه اللائحـة«. كمـا أن المـادة )56( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة 
المضافـة منحـت الهيئـة حـق الحصـول علـى أي معلومات -بشـكل مباشـر ومسـتمر- لها 
صلـة مباشـرة بالضريبـة يتـم الاحتفـاظ بهـا لـدى طـرف ثالـث. وعليـه، فإن للهيئة تسـجيل 
إلـى فـرض  بالإضافـة  بالتسـجيل،  الالتـزام  تاريـخ نشـوء  للضريبـة مـن  الخاضـع  الشـخص 
الغرامات المرتبطة بذلك وفقًا لنظام ضريبة القيمة المضافة، 5- ومما تقدم تم فرض 
القيمـة  المـادة )41( مـن نظـام ضريبـة  إلـى  بالتسـجيل، وذلـك اسـتنادًا  التأخيـر  غرامـة 
المضافـة التـي نصـت علـى أنـه: »يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسـجيل خلال المدة 
المحـددة فـي اللائحـة بغرامـة مقدارهـا )10,000( عشـرة آلاف ريال«. وبناءً على ما سـبق 

فإن الهيئة تطلب من الدائرة الحكم برفض الدعوى«.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/08/13م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصال 
المرئي عن بعد؛ للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( مالك مؤسسة )...( سجل تجاري 
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رقـم )...(، ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى حضـر 
ا هويـة وطنيـة رقـم )...(، وحضـرت )...( هويـة وطنيـة رقـم )...( بصفتها  المدعـي شـخصيًّ
ممثلةً للهيئة العامة للزكاة والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة 
والدخل برقم )...(، وبعد التثبت من صحة حضور أطراف الدعوى بعرض بطاقة هوية كل 
منهمـا عبـر نافـذة مكبـرة، والتحقـق مـن صفـة كل منهمـا؛ قـررت الدائـرة السـير في نظر 
الدعوى. وبسؤال المدعي عن طلبه في الدعوى، طلب إلغاء غرامة التأخير في التسجيل 
بمبلـغ )10,000( ريـال، اسـتنادًا إلـى أنـه لم يبلغ الحد الإلزامي للتسـجيل؛ وذلك للأسـباب 
الـواردة تفصيلاً فـي لائحـة الدعـوى. وبسـؤال ممثلة الهيئة عن جوابها، تمسـكت بصحة 
قـرار الهيئـة وفقًـا لمذكـرة الهيئـة الجوابيـة، وبسـؤال ممثلـة الهيئـة بأنـه ورد -حسـبما 
ذكرت- صحة تسجيل المدعي بناء على معلومات تحصلت عليها الهيئة لدى طرف ثالث، 
فهل تم إرفاق ما يؤيد ذلك؟ أجابت بأن لديها ما يؤيد ذلك وقدمت نسـخة من كشـف 
نقـاط البيـع الخـاص بالمؤسسـة المدعيـة، وذكـرت أن المؤسسـة تجـاوزت حـد التسـجيل 
الإلزامـي بشـهر )1( لعـام 2019م، وبسـؤال طرفـي الدعـوى فيمـا كان لديهمـا مـا يـودان 
إضافتـه، أفـاد المدعـي بأنـه قـدم للهيئـة مـا يثبـت أن دخلـه لـم يتجـاوز )340,000( ريـال 
بموجـب كشـف حسـاب مقـدم مـن بنـك )...(، واكتفت ممثلـة الهيئة بمـا قدمت. وبعد 

المناقشة قررت الدائرة غلق باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في التسـجيل؛ وذلك اسـتنادًا إلى نظام ضريبة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروط 
بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وحيث إن الثابت من مستندات 
بتاريـخ  اعتراضـه  وقـدم  2019/05/27م  بتاريـخ  بالقـرار  تبلـغ  المدعـي  أن  الدعـوى 
2019/06/06م، فـإن الدعـوى بذلـك قـد اسـتوفت أوضاعهـا الشـكلية؛ ممـا يتعيـن معه 

قبول الدعوى شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
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قرارها ضد المدعي بفرض غرامة التأخير في التسجيل بمبلغ وقدره )10,000( ريال استنادًا 
إلـى المـادة )41( مـن نظـام ضريبة القيمـة المضافة، والتي نصّت على أنه: »يعاقب كل 
مـن لـم يتقـدم بطلـب التسـجيل خلال المـدد المحـددة فـي اللائحـة بغرامـة مقدارهـا 
)10,000( عشـرة آلاف ريـال«؛ وذلـك لتأخـر المدعـي فـي التسـجيل عـن الموعـد النظامـي 
المحـدد، وحيـث يدفـع المدعـي بـأن إيراداتـه لـم تتجـاوز حد التسـجيل الإلزامـي، حيث ثبت 
للدائـرة مـن خلال مسـتند كشـف الحسـاب البنكـي للمؤسسـة أن إيراداتهـا لـم تتجاوز حد 
التسجيل الإلزامي؛ مما ترى معه الدائرة عدم صحة إجراء الهيئة بفرض غرامة التأخير في 

التسجيل بمبلغ )10,000( ريال.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. 	-

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

قبـول دعـوى المدعـي )...( مالـك مؤسسـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، وإلغـاء  	-
غرامة التأخير في التسجيل بمبلغ )10,000( ريال.

الموافـق  السـبت  يـوم  الدائـرة  وحـددت  الطرفيـن،  بحـق  ـا  حضوريًّ القـرار  هـذا  صـدر 
ـا وواجـب النفـاذ  2020/09/19م، موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ويعتبـر هـذا القـرار نهائيًّ
وفقًا لما نصت عليه المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات 

الضريبية.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


